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لاح  ادي وف دالرحمن الحم ھاب عب اة / ش ادة القض ویة الس ة، وعض المحكم

شایع الھاجري ومحمد عبدالرحمن الجراح والبشیر بن الھادي زیتون. 
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دستوریة2014لسنة 1الدعوى رقم 
توریة 1( انون" دس وانین". ق توریة الق تور" دس ائیة. دس ة قض ) رقاب

المحكمة الاتحادیة العلیا" سلطتھا".نصوصھ". تشریع.

ة - ة الاتحادی رھا المحكم ي تباش ریع الت توریة التش ى دس ائیة عل ة القض الرقاب

ا ون علیھ ة المطع وص القانونی ارض النص ا. تع ا. مناطھ ام العلی ع أحك م

الدستور سواء وردت بالتشریعات الأصلیة أو الفرعیة. 

ق أو - ھ. بتواف رة فی ي. العب ادي أو المحل انون الاتح توریة الق دیر دس تق

اختلاف نصوصھ وأحكام الدستور.

تشریع. شریعة إسلامیة. أحكام قطعیة . أحكام ظنیة. اجتھاد .) 2(

ره م- ا تق دھا فیم ریعیة. تقیی لطة التش ة الس ول الكلی ة بالأص وص قانونی ن نص

للشریعة الإسلامیة التي لا یجوز الاجتھاد فیھا. أساس ذلك ومؤداه وعلتھ؟

. ممنوع الاجتھاد فیھا لأنھا لا تحتمل التأویل أو التبدیل.ةالقطعیالأحكام ا-

ام - ةالأحك وع الظنی ر المقط ائز بغی اً. ج ا مع دلالتھا أوھم ا أو ب ثبوتھ

علة ذلك؟الاجتھاد فیھا. 

الاجتھاد في المسائل الاختلافیھ. جائز. شرطھ؟-

وال 3( ھ". أح توریة نصوص انون" دس ھ. ق یھ واجب توریة. وص وى دس ) دع
شخصیة. دستور.

الدعوى الدستوریة. نطاقھا وأثر ذلك؟-
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لامیة. - ریعة الإس اء الش ین فقھ ة ب ائل الخلافی ن المس ة. م یة الواجب الوص

ائز ؤداه. ج ائل م ي المس لاف ف ع الخ ر رف ولى الأم ا. ول اد فیھ الاجتھ

الاجتھادیة.

ادة - ص الم م 272ن ادي رق انون الاتح ن الق نة 28م أن 2005لس ي ش ف

ة ولا ی یة الواجب ر الوص منھا تقری یة. تض وال الشخص اً خالأح الف حكم

اس.  ر أس ى غی تور. عل ھ للدس ي بمخالفت ة. النع وت والدلال ي الثب رعیاً قطع ش

لحكم بدستوریتھ.یوجب ا

ـــــــ

ت -1 ا كان وه لم ة تن داءالمحكم ى ابت ائیة عل ة القض ى أن الرقاب إل
ریع  توریة التش يدس ارض الت ا تع ة ، مناطھ ذه المحكم رھا ھ تباش

تور ،  منھا الدس ي تض ام الت ع الأحك ا ، م ون علیھ ة المطع وص القانونی النص
لیة ریعات الأص وص بالتش ذه النص واء وردت ھ لطة س ا الس ي تقرھ الت

لطة  درھا الس ي تص ة الت ي الفرعی ریعات الت منتھا التش ریعیة أو تض التش
ان  واء أك ا، س تور بھ اط الدس ي ن لاحیتھا الت دود ص ي ح ة ف االتنفیذی اتحادی

أو محلیاً ھي بتوافق أو اختلاف نصوصھ وأحكام الدستور . 
ان-2 ا ك ى أن " لم اد عل تور الاتح ن دس ابعة م ادة الس ي الم نص ف ال

ي  در رئیس لامیة مص ریعة الإس اد ، والش مي للإتح دین الرس و ال لام ھ الإس
لطة  ى الس داً عل ع قی د وض تور ق ى أن الدس دل عل ھ " ی ریع فی للتش

ریع ؤیةالتش دھا داهم ة –تقیی وص قانونی ن نص ره م ا تق اة ابمر–فیم ع
ریعة ا ة للش ول الكلی وز الأص ي لا یج لامیة الت ادلإس ة الاجتھ ن جھ ا م فیھ

ان  ان والمك ر الزم ر بتغی ا لا تتغی ا ودلالتھ ي ثبوتھ ة ف اً قطعی ا أحكام اعتبارھ
ریعة  ت الش ل ثواب ا تمث أویلاً –لأنھ دراً وت ل –مص ى التأوی یة عل ي عص إذ ھ

ا أو  روج علیھ وز الخ لا یج واءف ا الالت وھر بیانھ ي ج ا ، إذ ھ ن معناھ ا ع بھ
وص وركیز ذه النص ھ ھ رد إلی ي أن ت لاً ینبغ تور أص ا الدس د اعتبرھ ا ن وق تھ

ا ا ودلالتھ وع بثبوتھ ا المقط ع مبادئھ افر م لا تتن ول –ف بق الق ا س –كم
ار ام باعتب ذه الأحك ون –أن ھ ي یك ي الت دھا ھ ة وح ادأي القطعی ا الاجتھ فیھ

وع  ر المقط ة غی ام الظنی ذلك الأحك دیلاً، ولا ك ا أو تب ل تأویلھ لا تحتم اً ف ممتنع
ا ولا  ر فیھ اد تنحص رة الاجتھ ك أن دائ اً ، ذل ا مع دلالتھا أو ھم ا أو ب بثبوتھ
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ان  ان والمك ر الزم ر بتغی ورة تتغی ا متط ي بطبیعتھ واھا ، وھ د لس تمت
ى وازل عل ة الن ا ، ولمواجھ ا حیویتھ مان مرونتھ الض اً اختلافھ تنظیم

الي  ل بالت رعاً ولا یعط رة ش الحھم المعتب ل مص ا یكف اد بم ئون العب لش
ریعة  ال الش نقض كم ا ی دة مم ا جام ون أحكامھ اة ، أن تك ي الحی ركتھم ف ح
ا  ریعة لا یجاوزھ ة للش ول الكلی ار الأص ي إط اً ف ان واقع ا ك ا طالم ومرونتھ

رعیة النقلی ة الش ق الأدل ن طری اً ع ا وةمستخلص ون منھ افلاً ص ة ، ك العقلی
نفس  دین وال ى ال اظ عل ن حف ھ م وم علی ا تق ریعة بم ة للش د العام المقاص

والعقل والعرض والمال . 
ان -3 ا ك رر لم ن المق ة –م ذه المحكم اء ھ ھ قض رى علی ا ج ى م أن –وعل

دد  ا یتح وم إقامتھ رع للخص اح المش ي أت توریة الت دعوى الدس اق ال نط
توریة  دم الدس دفع بع اق ال ذبنط ي يال وع وف ة الموض ام محكم ر أم أثی

ادة (  لاً بالم ك عم ھ وذل ة جدیت ك المحكم ا تل در فیھ ي تق دود الت ن 58الح ) م
ث  دد بح ي بص ة وھ إن المحكم م ف ن ث ا وم ة العلی ة الاتحادی انون المحكم ق

ادة  ص الم توریة ن دى دس ك دون أن 272م اق ذل د بنط ان . تتقی الفة البی الس
ى  ة إل لطتھا الرقابی د س یة الواجبتمت ات الوص ث موجب روط ةبح وش

ادة  ص الم ان ن ك وك ان ذل ا ك تحقاقھا . لم وال 272اس انون الأح ن ق م
م (  یة رق نة 28الشخص ھ " 2005) لس ى أن اً -1عل و حكم وفي ول ن ت م

ھ أولاد  نول ك اب ات ذل د م ت وق نأو بن ب الاب ھ وج ھ أو مع ت قبل ك البن أو تل
یة بالم ھ وص ث تركت ي ثل ؤلاء ف اده ھ رائط لأحف دار والش ھق 0000-1: ألأتی

ال 2-00003-0000 ة ح یة الواجب ننَ الوص د ق رع ق ى أن المش )) دل عل
د  لامیة ق ریعة الإس اء الش وأن فقھ ا ااختلف ارض لھ د ومع ین مؤی ا ب أنھا م بش

اس  ا مس یس فیھ ا ول اد فیھ وز الاجتھ ي یج ة الت ائل الخلافی ن المس ي م وھ
وع بث ریعة المقط ة للش ول الكلی ولى للأص وز ل الي یج ا وبالت ا ودلالتھ بوتھ

ائل  ي مس لاف ف ع الخ لطة رف ن س ھ م ر بمال ةالأم ا الاجتھادی نص علیھ ال
دوب  ام بالمن ر الأم ار أن أم احیة –باعتب ذكرة الإیض ھ الم بما أوردت حس

ان  الف البی انون الس نص –للق ان ال ك وك ان ذل ى ك ا مت ھ واجب اح یجعل أو المب
اً  الف حكم ھ لا یخ ون علی رعیاً المطع يش من قطع ا تض ة وإنم وت والدلال الثب

ي  مھا ول اء حس ین العلم ة ب ألة خلافی ا مس ة باعتبارھ یة الواجب ر الوص تقری
ریعة  ار الش ي إط اً ف ھ واقع ك كل ان ذل انون وك ي الق ا ف النص علیھ ر ب الأم
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اة  ھ حی تقیم ب و تس ى نح ولھا عل اة أص دھا وبمراع افي مقاص راء لا ین الغ
إن ال اتھم ، ف اس وحاج ون الن تور یك ھ للدس ون فی نص المطع ة ال ي بمخالف نع

.) المذكورة272على غیر أساس مما یوجب الحكم بدستوریة المادة ( 

الإجراءات


ایر  ن ین ر م ع عش اریخ الراب وین 2014بت ة أم القی ت محكم أحال

ة رعیة الإبتدائی م (الش دعوى رق ي ال ادر ف رار الص ب الق نة 9بموج ) لس

ص منطوق2012 ذي ن رعي وال ات ش ؤرخ ةترك ة الم ر الجلس بمض

ة 11/12/2013 ل لجلس ة التأجی ررت المحكم ي  " (( ق ى الآت عل

ة 14/1/2014 ام المحكم ن أم راءات الطع اذ إج ب اتخ ى الطال وعل

ة توالاتحادی دم دس دعي بع ع الم د أن دف ك بع ا )) وذل ص العلی ریة ن

ادة م (272الم یة رق وال الشخص انون الأح ن ق نة 28م ى 2005) لس وعل

دعوى  دعي ال ام الم ذكور أق ة الم رار المحكم اذاً لق ك ونف ر ذل أث

م  ت قل حیفة أودع ب ص ا ، بموج ة العلی ة الاتحادی ام المحكم توریة أم الدس

اریخ  ة بت اب المحكم م ( 6/1/2014كت ت رق دت تح نة 1وقی 2014) لس

تور ن دس اریخ ( طع ي / 20/1/2014ي) . بت ینّ القاض یاً .....عُ قاض

د  یر ، فق ي التحض ام قاض دعوى أم رت ال دعوى . وإذ نظ یر ال لتحض

واردة  ھ ال ا بطلبات ك فیھ ذكرة تمس دم م ھ وق ل عن دعي بوكی ر الم حض

ا  ي ختامھ ت ف ا طلب ذكرة برأیھ ة م ة العام دمت النیاب واه، وق حیفة دع بص

المحكمة بھا . اتصالحة الحكم بعدم قبول الدعوى لعدم ص

یر  راءات تحض ن إج اء م د الانتھ ة وبع ث إن المحكم وحی

ة  ددت جلس دعوى ، ح ة 14/11/2014ال ام ھیئ دعوى أم ر ال لنظ

ابقة  ھ الس ى طلبات مّم عل ھ وص ل عن دعي بوكی ر الم ا حض ة ، وفیھ المحكم

ة  ررت المحكم ة ق ذات الجلس اني ، وب ھ الث دعي علی ر الم م یحض ا ل بینم

حجز الدعوى للحكم لجلسة الیوم . 
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المحكمــة
ـــــــــ

ائع  ث إن الوق وراق –حی ن ال ین م بما یب ي أن –حس ل ف تتحص

یخ /  رعیة ......الش وین الش ة أم القی ى محكم دم إل ةتق ب الابتدائی بطل

یخ /  ده الش ة وال ر ورث وف......حص اریخ يالمت ، 25/1/2012بت

ـرقم (  ـلب بــ ـد الـــــطــ نة 194وقیــــ ررت 2012لس ة ق ) والمحكم

اریخ  یخ / 9/2/2012بت اة الش ات وف ار، .......إثب ي وانحص ھ ف إرث

یخة /  ھ الش یخ / ......زوجت م الش الغین وھ ي أولاده الب یخ ......وف والش

یخة ...../  یخة / .....والش رض ولا .....والش واھم بف ھ س ولا وارث ل

یباً  اقي لأولاده تعص اً والب ثمن فرض ھ ال إن لزوجت ھ ف اء علی یب وبن تعص

ظ  ل ح ذكر مث یلل ن نالأنثی اده م ة " لأحف یة واجب ھ " وص ي تركت ن وف

یخ ھ الش م ( ھالمتوفی...../ ةابنت ھ وھ .....و......و......و.....و.....قبل

یخ / أولاد دا.....الش ك بمق ھ وذل ا یرث تھم مم وھمر حص لھ أب ن أص ع

ظ  ل ح ذكر مث وفي ، ولل یالمت رعي نالأنثی د الش ذا التحدی ر ھ ى إث وعل

یخ /  اني الش ھ الث دعى علی ام الم رعیا .....أق ا ش فتھ ولی ھ وبص بشخص

ر  ھ القاص ھ / ....لابنت ن أبنائ یلاً ع دعوى .....و.....و.....و.....ووك ، ال

م  نة 9رق ا2012لس رعي أم ات ش ر ترك ب حص ة بطل م ذات المحكم

ة  ین الورث ا ب ة وتوزیعھ ل الدول ات داخ ة الجھ دى كاف ورثھم ل ة م ترك

ار  م باعتب ررة لھ رعیة المق بة الش ا للأنص ورثھم أنوفق ة م ي ترك م ف لھ

یخ /  دعى الش دم الم ة ق ام المحكم دعوى أم ر ال اء نظ ة ، وأثن یة واجب وص

یخة / –..... ن الش یلاً ع فتھ وك ھ وبص ن نفس یخ .....ع ......والش

یخة  یخة .....والش یخة .....والش ة –......والش ذكرة مؤرخ م

ادة 16/11/2013 ص الم توریة ن دم دس ا بع ع فیھ انون 272دف ن ق م

م  یة رق وال الشخص نة 28الأح ة 2005لس یة الواجب ة الوص لمخالف

د  ة لقواع ى مخالف وي عل ا ینط ذ بھ لامیة لأن الأخ ریعة الإس ام الش لأحك
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راث  ة المی توریة . وبجلس دم الدس م بع ذكور یص نص الم إن ال الي ف وبالت

ة 11/12/2013 ل لجلس ة " التأجی ر الجلس ة " بمحض ررت المحكم ق

ب 14/1/2014 ى الطال اذوعل ة اتخ ام المحكم ن أم راءات الطع إج

ام  توریة أم دعوى الدس دعي ال ام الم ك أق ر ذل ى إث ا " وعل ة العلی الاتحادی

حیفة أو ب ص ة بموج ذه المحكم اریخ ھ ة بت اب المحكم م كت ت قل دع

ي 6/1/2014 كلاً وف دعوى ش ول ال م بقب ا الحك ي ختامھ ب ف طل

ادة  توریة الم دم دس وع بع یة 272الموض وال الشخص انون الأح ن ق م

م  نة 28رق یة 2005لس لھا أن الوص باب حاص ى أس واه إل ي دع تند ف واس

ى أن  اً عل لامیة تأسیس ریعة الإس ام الش ة لحك اءت مخالف ة ج نالواجب أب

ن ود الاب ع وج رث م نلا ی اء الاب اد الآب ة وأن أحف ھ درج رب من الأق

ت  ھ ولیس ل مندوب ي الأص ي ف یة ھ روض، وأن الوص ن الف وا م لیس

ھ لا  ا أن ى ، كم ى الموص ب عل ن واج اء دی ى بقض ا یوص ة إلاَّ فیم واجب

د  ة لقواع ى مخالف وي عل ة ینط یة الواجب ذ بالوص وارث وأن الأخ یة ل وص

دي ھ تع راث وفی لامیة المی ذاھب الإس یما أن الم ة ولاس وق الورث ى حق عل

در  ي مص لامیة ھ ریعة الإس ت الش ا وكان ذ بھ م تأخ دة ل ة المعتم الأربع

اكم  ى المح ین عل توري ویتع دأ دس و مب ریع وھ یس للتش زامرئ الالت

ادة  ص الم الف ن د خ ا وق دم مخالفتھ ا وع ذكر 272بأحكامھ الف ال الس

م  ن ث وص وم ذا الخص ي ھ ریعة ف ام الش ة أحك یة الواجب رر للوص المق

ة  ذكرة جوابی دم م اني ق ھ الث دعى علی توریة . والم دم الدس م بع ھ یص فإن

ذ  د أخ ریعة وق اء الش ین فقھ لاف ب ل خ ة مح یة الواجب ا أن الوص ال فیھ ق

وال  انون الأح ذكر ق الف ال یة الس الرأيالشخص ة ب یة الواجب ل بالوص القائ

ض  ر مح ا أن الأم ریعة طالم ة للش ك مخالف ي ذل یس ف ادول ین اجتھ ا ب فیم

ھ  تور لموافقت ة للدس وبھ مخالف ا لا یش نص علیھ إن ال م ف ن ث ا وم علمائھ

دعوى  رفض ال م ب ب الحك ى طل ي إل لامیة وانتھ ریعة الإس ام الش ع أحك م

الدستوریة . 

وه  ة تن ث إن المحكم داءوحی ى ابت ائیة عل ة القض ى أن الرقاب إل

ریع  توریة التش يدس ارض الت ا تع ة ، مناطھ ذه المحكم رھا ھ تباش
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منھا  ي تض ام الت ع الأحك ا ، م ون علیھ ة المطع وص القانونی النص

ي  لیة الت ریعات الأص وص بالتش ذه النص واء وردت ھ تور ، س الدس

منتھا ریعیة أو تض لطة التش ا الس ي تقرھ ة الت ي الفرعی ریعات الت التش

ا،  تور بھ اط الدس ي ن لاحیتھا الت دود ص ي ح ة ف لطة التنفیذی درھا الس تص

ان  واء أك اس ام اتحادی ھ وأحك تلاف نصوص ق أو اخ ي بتواف اً ھ أو محلی

الدستور . 

ى أن "  اد عل تور الاتح ن دس ابعة م ادة الس ي الم نص ف ث إن ال وحی

مي للإت دین الرس و ال لام ھ در الإس لامیة مص ریعة الإس اد ، والش ح

لطة  ى الس داً عل ع قی د وض تور ق ى أن الدس دل عل ھ " ی ریع فی ي للتش رئیس

ریع ؤةیالتش دھا داهم ة –تقیی وص قانونی ن نص ره م ا تق اة ابمر–فیم ع

وز  ي لا یج لامیة الت ریعة الإس ة للش ول الكلی ادالأص ن الاجتھ ا م فیھ

ا ود ي ثبوتھ ة ف اً قطعی ا أحكام ة اعتبارھ ان جھ ر الزم ر بتغی ا لا تتغی لالتھ

ریعة  ت الش ل ثواب ا تمث ان لأنھ أویلاً –والمك دراً وت یة –مص ي عص إذ ھ

ا أو  روج علیھ وز الخ لا یج ل ف ى التأوی واءعل ا ، إذ الالت ن معناھ ا ع بھ

ي أن  لاً ینبغ تور أص ا الدس د اعتبرھ ا ن وق ا وركیزتھ وھر بیانھ ي ج ھ

ع مبا افر م لا تتن وص ف ذه النص ھ ھ رد إلی ا ت وع بثبوتھ ا المقط دئھ

اود ول –لالتھ بق الق ا س ار–كم ام باعتب ذه الأحك ة –أن ھ أي القطعی

ون  ي یك ي الت دھا ھ ادوح ا ممتنعالاجتھ ا أو فیھ ل تأویلھ لا تحتم اً ف

دیلاً  دلالتھا أو تب ا أو ب وع بثبوتھ ر المقط ة غی ام الظنی ذلك الأحك ، ولا ك

ا ر فیھ اد تنحص رة الاجتھ ك أن دائ اً ، ذل ا مع ي ھم واھا ، وھ د لس ولا تمت

ا  مان مرونتھ ان لض ان والمك ر الزم ر بتغی ورة تتغی ا متط بطبیعتھ

ى  وازل عل ة الن ا ، ولمواجھ احیویتھ ا اختلافھ اد بم ئون العب اً لش تنظیم

اة ،  ي الحی ركتھم ف الي ح ل بالت رعاً ولا یعط رة ش الحھم المعتب ل مص یكف

ریعة ومر ال الش نقض كم ا ی دة مم ا جام ون أحكامھ ا أن تك ا طالم ونتھ

اً  ا مستخلص ریعة لا یجاوزھ ة للش ول الكلی ار الأص ي إط اً ف ان واقع ك

رعیة النقلی ة الش ق الأدل ن طری د ةع ون المقاص افلاً ص ة ، ك ا والعقلی منھ
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ل  نفس والعق دین وال ى ال اظ عل ن حف ھ م وم علی ا تق ریعة بم ة للش العام

والعرض والمال . 

رر  ن المق ث إن م ا ج–وحی ى م ذه وعل اء ھ ھ قض رى علی

ة  وم –المحكم رع للخص اح المش ي أت توریة الت دعوى الدس اق ال أن نط

ذ توریة ال دم الدس دفع بع اق ال دد بنط ا یتح ة يإقامتھ ام محكم ر أم أثی

لاً  ك عم ھ وذل ة جدیت ك المحكم ا تل در فیھ ي تق دود الت ي الح وع وف الموض

ادة (  م58بالم ن ث ا وم ة العلی ة الاتحادی انون المحكم ن ق إن ) م ف

ادة  ص الم توریة ن دى دس ث م دد بح ي بص ة وھ الفة 272المحكم الس

ث  ى بح ة إل لطتھا الرقابی د س ك دون أن تمت اق ذل د بنط ان . تتقی البی

یة الواجب ات الوص ص ةموجب ان ن ك وك ان ذل ا ك تحقاقھا . لم روط اس وش

ادة  م ( 272الم یة رق وال الشخص انون الأح ن ق نة 28م 2005) لس

ھ "  ى أن و-1عل ن ت ھ أولاد م اً ول و حكم نفي ول ك اب ات ذل د م ت وق أو بن

ن ھ الاب ث تركت ي ثل ؤلاء ف اده ھ ب لأحف ھ وج ھ أو مع ت قبل ك البن أو تل

رائط  دار والش یة بالمق ھوص )) 0000-00003-00002-1: ألأتی

ریعة  اء الش ال أن فقھ ة ح یة الواجب نَن الوص د ق رع ق ى أن المش دل عل

د  لامیة ق والإس ن ااختلف ي م ا وھ ارض لھ د ومع ین مؤی ا ب أنھا م بش

ول  اس للأص ا مس یس فیھ ا ول اد فیھ وز الاجتھ ي یج ة الت ائل الخلافی المس

ر  ولى الأم وز ل الي یج ا وبالت ا ودلالتھ وع بثبوتھ ریعة المقط ة للش الكلی

ائل  ي مس لاف ف ع الخ لطة رف ن س ھ م ةبمال ا الاجتھادی نص علیھ ال

دوب  ام بالمن ر الأم ار أن أم احیة ح–باعتب ذكرة الإیض ھ الم بما أوردت س

ان  الف البی انون الس ان –للق ك وك ان ذل ى ك ا مت ھ واجب اح یجعل أو المب

رعیاً  اً ش الف حكم ھ لا یخ ون علی نص المطع يال ة قطع وت والدلال الثب

ین  ة ب ألة خلافی ا مس ة باعتبارھ یة الواجب ر الوص من تقری ا تض وإنم

ا ي الق ا ف النص علیھ ر ب ي الأم مھا ول اء حس ھ العلم ك كل ان ذل نون وك

ولھا  اة أص دھا وبمراع افي مقاص راء لا ین ریعة الغ ار الش ي إط اً ف واقع

نص  ة ال ي بمخالف إن النع اتھم ، ف اس وحاج اة الن ھ حی تقیم ب و تس ى نح عل
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م  ب الحك ا یوج اس مم ر أس ى غی ون عل تور یك ھ للدس ون فی المطع

.كمة على النحو المبین بمنطوق الح) المذكور272بدستوریة المادة ( 

فلھذه الأسباب
ـــــــ

ادة (  توریة الم ة بدس ت المحكم انون 272حكم ن الق ادي) م الاتح

م  نة 28رق دعى 2005لس ت الم یة وألزم وال الشخص أن الأح ي ش ف

ل  م مقاب ي درھ دعوى وألف روفات ال ابمص ھ أتع دعي علی اة للم المحام

الثاني . 


